
 لمرفق الثانيا
 شرط الدولة الأولى بالرعاية
(الفريق العامل التابع للجنة)

مشـــروع المـــواد المتعلقـــة  ١٩٧٨اعتمـــدت اللجنـــة في عـــام  -١
. ولم تتخــذ الجمعيــة العامــة )١(الدولــة الأولى بالرعايــة بموضــوع شــرط

أي إجراء بشأن هـذا المشـروع. وفي الـدورة الثامنـة والخمسـين للجنـة 
، ناقش الفريق العامل المعني ببرنامج العمل ٢٠٠٦المعقودة في عام 

الطويــــل الأجــــل مســـــألة مــــا إذا كــــان ينبغـــــي النظــــر مــــرة أخـــــرى في 
رعايـة ومـا إذا كـان ينبغـي إدراجـه في موضوع شـرط الدولـة الأولى بال

برنــامج العمــل الطويــل الأجــل، ولكــن اللجنــة لم تتخــذ أي قــرار في 
. وفي )٢(هــذا الشــأن. ثم دعــت اللجنــة الحكومــات إلى إبــداء آرائهــا

الــدورة الحاديــة والســتين للجنــة السادســة، أعربــت دولــة واحــدة عــن 
مـا إذا كـان تأييدها للفكرة، ولكن دولتين أعربتا عـن شـكوك حـول 

من الحكمة تنـاول هـذا الموضـوع. وقـد أنشـأت لجنـة القـانون الـدولي 
الآن فريقــاً عــاملاً للنظــر في مــا إذا كــان ينبغــي إدراج موضــوع شــرط 

 الدولة الأولى بالرعاية في برنامج عملها الطويل الأجل.
وتســـتعرض هــــذه الورقـــة البحثيــــة مســـألة شــــرط الدولــــة الأولى  -٢

، ولماذا لم تمضِ اللجنة قدُُماً في تنـاول ١٩٧٨في عام بالرعاية: ما تقرر 
، ومـــا إذا كـــان هنـــاك ١٩٧٨هـــذه المســـألة، ومـــا الـــذي تغـــيرَّ منـــذ عـــام 

 يمكن للجنة أن تفعله على نحوٍ مجُدٍ فيما يتصل đذا الموضوع. ما

طبيعة شروط الدولة الأولـى بالرعايـة  -١
 ومنشؤها وتطورها

هــــو حكـــم يــــرد في معاهــــدة  شـــرط الدولــــة الأولى بالرعايـــة -٣
توافق دولة ما بموجبـه علـى أن تمـنح الشـريك المتعاقـد الآخـر معاملـة 
لا تكـــون أقـــل مؤاتـــاة مـــن تلـــك الـــتي تمنحهـــا لـــدول أخـــرى أو دول 
ثالثة. وقد كان هذا الحكم بمثابـة شـكل مبكِّـر وخـاص لشـرط عـدم 
ــــواكير معاهــــدات الصــــداقة والتجــــارة  ــــز، ويرجــــع منشــــؤه إلى ب التميي

لاحــة. ومــن ذلــك مــثلاً أن معاهــدة مبرمــة بــين بريطانيــا العظمــى والم
 قد نصت على ما يلي: ١٦٥٤والسويد عام 

يكــــون لشــــعب ورعايــــا وســــكان كــــلا الاتحــــادين في مملكــــة الطــــرف الآخــــر وفي 
البلدان والأراضي والأقاليم التابعة له كـل مـا لأي أجنـبي آخـر، ويتمتعـون بكـل 

راً ومسـتقبلاً، مـن الامتيـازات والتســاهلات مـا يتمتـع بـه أي أجنـبي آخــر، حاضـ
 .)٣(والحريات والحصانات
__________ 

.٧٤الفقرة )، الثاني، اĐلد الثاني (الجزء ١٩٧٨ حوليةانظر )١(
.٢٥٩الفقرة )، الثاني، اĐلد الثاني (الجزء ٢٠٠٦ حوليةانظر )٢(
(أوبسالا، معاهدة السلام والتجارة بين بريطانيا العظمى والسويد )٣(
)، ١٦٥٤نيسان/أبريل  ١١

.

وهـــــذا الشـــــرط لا يكفـــــل إلا مـــــنح تلـــــك المعاملـــــة الـــــتي يحظـــــى đـــــا 
الأجانـــب الآخــــرون. وهـــو لا يكفــــل مـــنح معاملــــة مماثلـــة للمعاملــــة 
الوطنيــة. فــالمواطنون قــد يحصــلون علــى معاملــة أفضــل أو أســوأ مــن 

لأجانـــب. وبالتـــالي فـــإن شـــرط الدولـــة المعاملـــة الـــتي يحصـــل عليهـــا ا
 الأولى بالرعاية لم يكن بمثابة حكم عدم تمييز شامل.

وكمــــا يتبــــين مــــن الاتفــــاق المعقــــود بــــين بريطانيــــا العظمــــى  -٤
والســـــويد، فـــــإن مـــــنح معاملـــــة الدولـــــة الأولى بالرعايـــــة كـــــان لصـــــالح 
ـــــدولتين. وهـــــذا موجـــــود بصـــــورة  ـــــا ال ـــــا وســـــكان" كلت "شـــــعب ورعاي

اهـــدات الصـــداقة والتجـــارة والملاحـــة الـــتي تتعلــــق في نموذجيـــة في مع
المقــام الأول، وإن لم يكــن بصــورة حصــرية، بالأنشــطة الاقتصــادية. 
وكان الهدف من المزايا الممنوحـة بموجـب هـذه الاتفاقـات هـو تيسـير 
الأنشـطة الاقتصــادية لرعايــا كــل دولــة ضــمن إقلــيم الدولــة الأخــرى. 

عاملة الدولـة الأولى بالرعايـة كـان والواقع أن الأساس المنطقي لمنح م
أي رغبـة الدولـة الـتي تحصـل علـى معاملـة الدولـة الأولى  -اقتصادياً 

بالرعايــــة في تجنُّــــب وضــــع رعاياهــــا في وضــــع غــــير مــــؤات اقتصــــادياً 
مقارنة برعايا دول ثالثة. ولم يكن مـنح هـذه المعاملـة يسـتند إلى أي 

 مفهوم للمساواة بين الدول.
ة الدولة الأولى بالرعاية لم تكـن تقتصـر علـى إلا أن معامل -٥

اĐـــال الاقتصـــادي وحـــده. فالمعاهـــدات الثنائيـــة المتصـــلة بالعلاقـــات 
الدبلوماســـية والقنصـــلية قـــد اشـــتملت أيضـــاً علـــى ضـــمانات تتعلـــق 
بمنح معاملة الدولة الأولى بالرعايـة، سـواء فيمـا يتصـل بالقـدرة علـى 

و فيمــــا يتصــــل بالامتيــــازات صــــون المبــــاني الدبلوماســــية والقنصــــلية أ
نظُمــــت حالمــــا و . )٤(الممنوحــــة للمــــوظفين الدبلوماســــيين والقنصــــليين

العلاقـــــــات الدبلوماســــــــية والقنصــــــــلية بموجـــــــب اتفاقيــــــــات متعــــــــددة 
هنــاك حاجــة لعقــد اتفاقــات لم تعــد الأطــراف تنُشــئ حقوقــاً شــاملة 

 ثنائية تمنع التمييز من خلال إدراج شرط الدولة الأولى بالرعاية.
وخـارج نطــاق اĐــال الاقتصــادي كــان شــرط الدولــة الأولى  -٦

بالرعاية بمثابة مبدأ عدم تمييز يتلاءم مع الظـروف الـتي كانـت تـنظَّم 
فيهــا العلاقــات بــين الــدول مــن خــلال ترتيبــات ثنائيــة. وقــد كانــت 
مثــل هــذه الشــروط أقــل جــدوى في الحــالات الــتي كانــت العلاقــات 

__________ 
 ٩انظر مثلاً اتفاقية العلاقات القنصلية بين إيطاليا وتركيا المبرمة في )٤(

، ١٩٢٩أيلول/سبتمبر 
، والمستشهَد đا في التقرير الأول بشأن شرط الدولة الأولى بالرعاية 

، اĐلد الثاني، ١٩٦٩حولية الذي أعده السيد إندريه أوستور، المقرر الخاص، 
 .٥٧، الفقرة ١٦٦، ص الوثيقة 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

عددة الأطراف حيـث كـان بالإمكـان تنظَّم فيها بموجب اتفاقات مت
أن تكـون معاملــة الدولـة الأولى بالرعايــة مشـمولة ضــمن حكـم عــام 
يتعلق بعدم التمييز. إلا أن شرط الدولة الأولى بالرعايـة قـد احـتفظ 
بمكانتـــه البـــارزة في اĐـــال الاقتصـــادي، حيـــث اشـــتملت الاتفاقـــات 

الأولى بالرعاية. المتعددة الأطراف على أحكام تتعلق بمعاملة الدولة 
وهــذا يعكــس الهــدف الاقتصــادي لشــرط الدولــة الأولى بالرعايــة في 

 هذا اĐال، وهو ما لا يعبرِّ عنه حكم عام يتعلق بعدم التمييز.

وفي اĐال الاقتصادي في القرن التاسع عشر وأوائل القـرن  -٧
العشــــرين، كثــــيراً مــــا كــــان يــــتم مــــنح معاملــــة الدولــــة الأولى بالرعايــــة 
بصورة مشروطة. فبدلاً من مـنح هـذه المعاملـة بصـورة تلقائيـة، تقـوم 
دولــة مــا بمنحهــا في مقابــل ميــزة توفِّرهــا لهــا الدولــة الأخــرى. أي أنــه  
كـــان يتعـــين دفـــع مقابــِـل لمـــنح معاملـــة الدولـــة الأولى بالرعايـــة. وقـــد 
عُـــرِف هـــذا باســـم "معاملـــة الدولـــة الأولى بالرعايـــة المشـــروطة". وقـــد 

ه المعاملـــــة المشـــــروطة مـــــع تزايـــــد إدراك أن ثمـــــة مزايـــــا تراجعـــــت هـــــذ
اقتصــادية تعــود علــى الدولــة المانحــة مــن خــلال مــنح معاملــة الدولــة 
الأولى بالرعاية بدون شروط. ولم يعـد لمعاملـة الدولـة الأولى بالرعايـة 

 المشروطة سوى القليل من الأهمية اليوم.

 المشـروطة وقد أصبحت معاملة الدولة الأولى بالرعاية غير -٨
تشـــــكل حجـــــر الزاويـــــة في نظـــــام الاتفـــــاق العـــــام بشـــــأن التعريفـــــات 
الجمركيـــــة والتجـــــارة (الغـــــات). فبموجـــــب المـــــادة الأولى مـــــن اتفـــــاق 
ــــة عنــــد الحــــدود لســــلع  الغــــات، تمُــــنح معاملــــة الدولــــة الأولى بالرعاي
الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى في اتفــاق الغــات وذلــك "بصــورة فوريــة 

باً إلى جنب مع اشتراط المادة الثالثة من اتفاق وغير مشروطة". وجن
الغات مـنح "معاملـة وطنيـة" لتلـك السـلع حـال دخولهـا إلى السـوق 
المحليــة لطــرف متعاقــد في اتفــاق الغــات، أصــبح مبــدأ الدولــة الأولى 
بالرعايـــة يشـــكل بــــذلك جـــوهر مبـــدأ عــــدم التمييـــز بموجـــب اتفــــاق 

العالمية. فالواقع أن  الغات، وقد ظل كذلك في إطار منظمة التجارة
هذا المبدأ قد وُسِّع بموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية ليتجاوز 
نطــاق تطبيقــه الخــاص بالســلع وأصــبح ينطبــق علــى مجــال الخــدمات 
وحمايـــة حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة. وتـــنص المـــادة الثانيـــة مـــن الاتفـــاق 
 العـــام بشـــأن التجـــارة في الخـــدمات علـــى تطبيـــق واســـع جـــداً لشـــرط
 الدولة الأولى بالرعاية فيما يخص "أي تدبير يشمله هذا الاتفاق".

وعلـــــى الـــــرغم مـــــن المكانـــــة المركزيـــــة لمعاملـــــة الدولـــــة الأولى  -٩
بالرعايــة بموجــب المــادة الأولى مــن اتفــاق الغــات، فــإن هــذا الاتفــاق 
واتفاقات منظمة التجارة العالميـة تـنص أيضـاً علـى اسـتثناءات هامـة 

 -. ويتعلق الاستثناء الرئيسـي بالترتيبـات الإقليميـة من هذه المعاملة
الـــتي تمـــنح أفضـــليات  -الاتحـــادات الجمركيـــة ومنـــاطق التجـــارة الحـــرة 

للأعضــاء في هــذه الاتفاقــات، وبالتــالي فهــي لا تمــنح معاملــة الدولــة 
الأولى بالرعايـــة لجميـــع الأطـــراف المتعاقـــدة في اتفـــاق الغـــات. ووفقـــاً 

ن من اتفاق الغات، لا يتعين منح هذه المزايا للمادة الرابعة والعشري
للأطراف المتعاقدة الأخرى في اتفاق الغات أو للأعضاء في منظمة 

 التجارة العالمية.

ــــة في  -١٠ ــــة الأولى بالرعاي ــــة الدول ثم إن اســــتمرار العمــــل بمعامل
إطـــــار نظــــــام منظمـــــة التجــــــارة العالميـــــة الــــــتي تطبـــــق عمليــــــة تســــــوية 

 أنه توجد ضمن النظام التجاري لمنظمة للمنازعات خاصة đا يعني
التجارة العالميـة فرصـة لتفسـير اشـتراط معاملـة الدولـة الأولى بالرعايـة 
تفســـيراً متســـقاً. إلا أن فرصـــة جديـــدة للحيـــاة قـــد أتيحـــت لمعاملـــة 
الدولة الأولى بالرعاية من خلال اتفاقـات التجـارة الإقليميـة والتزايـد 

نائية، وجميعها تتضـمن عـادة شـكلاً الشديد لاتفاقات الاستثمار الث
 من أشكال اشتراط معاملة الدولة الأولى بالرعاية.

العمــل الســابق للجنــة بشــأن شــرط  -٢
 الدولة الأولى بالرعاية

نشـــأت معالجـــة اللجنـــة لأحكـــام الدولـــة الأولى بالرعايـــة عـــن  -١١
عملهــا المتعلــق بقــانون المعاهــدات. وقــد اقــترُحِ إدراج حكــم في مشــاريع 
ــــة أحكــــام  المــــواد المتعلقــــة بقــــانون المعاهــــدات يســــتبعد انطباقهــــا في حال
الدولــة الأولى بالرعايــة. وقــررت اللجنــة ألا تفعــل ذلــك بــل أن تنظــر في 

. وقــد أجــرى المقــرر )٥(أحكــام الدولــة الأولى بالرعايــة كموضــوع منفصــل
الخـــاص، الســـيد إندريـــه أوســـتور، وخَلَفـــه الســـيد نيكـــولاي أوشـــاكوف، 

مسـهبة لأحكـام الدولـة الأولى بالرعايـة القائمـة حـتى منتصــف تحلـيلات 
فـــترة الســـبعينيات مـــن القـــرن الماضـــي. وقـــد اســـتندت تقاريرهمـــا إلى قـــدر  
كبــير مــن ممارســات الــدول في مجــال إبــرام المعاهــدات الــتي تشــتمل علــى 
ــــــة في مجموعــــــة متنوعــــــة مــــــن اĐــــــالات،  أحكــــــام الدولــــــة الأولى بالرعاي

عدل الدوليـة الـتي تطرقـت إلى مثـل هـذه الأحكـام قرارات محكمة ال وإلى
القضية المتعلقة بحقوق رعايـا ، و)٦(إيرانية -شركة النفط الأنكلو (قضية 

، )٨()أمبـــــاتييلوس، وقضـــــية )٧(الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة في المغـــــرب
 ، ومجموعة كبيرة من أحكام المحاكم الوطنية.)٩(مطالبة أمباتييلوسو

الــنهج الــذي اتبعتــه اللجنــة في أن تــدرس شــرط وقــد تمثَّــل  -١٢
ـــة الأولى بالرعايـــة "كمؤسســـة  ـــة الأولى بالرعايـــة ومعاملـــة الدول الدول

وليس كمجرد مسألة تندرج في إطار قانون المعاهدات،  )١٠(قانونية"
وفي النظـــر إلى إعمـــال هـــذا الحكـــم بصـــورة موســـعة لا تقتصـــر علـــى 

إلى تجنـــب محاولـــة حـــل مجـــال التجـــارة الدوليـــة. وقـــد ســـعت اللجنـــة 
 .)١١(المسائل التي تتسم بـ "طابع اقتصادي تقني"

__________ 
 .١٥الفقرة ، الثاني) ، اĐلد الثاني (الجزء١٩٧٨حولية )٥(
)٦(

. 
)٧(

. 
)٨(

. 
)٩(

. 
 .٦١، الفقرة الثاني) ، اĐلد الثاني (الجزء١٩٧٨حولية )١٠(
 .٦٢المرجع نفسه، الفقرة )١١(



ولة الأولى بالرعايةشرط الد

ــــــين الــــــتي صــــــاغتها  -١٣ وقــــــد اشــــــتملت مشــــــاريع المــــــواد الثلاث
علـــى مســـائل مثـــل تعريــف شـــرط الدولـــة الأولى بالرعايـــة  )١٢(اللجنــة

)، ونطــاق ٥و ٤ومعاملــة الدولــة الأولى بالرعايــة (مشــروعا المــادتين 
 لمعاملـــة الدولـــة الأولى بالرعايـــة المســـتند التطبيـــق، والأســـاس القـــانوني

)، ونطـاق ٧إلى القانون الدولي التعاهـدي لا العـرفي (مشـروع المـادة 
)، وأثـــر ١٠و ٩و ٨معاملـــة الدولـــة الأولى بالرعايـــة (مشـــاريع المـــواد 

ـــة الأولى بالرعايـــة المشـــروطة وغـــير المشـــروطة (مشـــاريع  معاملـــة الدول
ملـــة الممنوحـــة بموجـــب شـــرط )، ومصـــدر المعا١٣و ١٢و ١١ المـــواد

)، والوقـــت الــــذي ١٩-١٤الدولـــة الأولى بالرعايــــة (مشـــاريع المــــواد 
تنشــــأ فيــــه الحقــــوق بموجــــب شــــرط الدولــــة الأولى بالرعايــــة (مشــــروع 

)، وإĔــاء أو تعليــق شــرط الدولــة الأولى بالرعايــة (مشــروع ٢٠ المــادة
ات )، وعلاقــة شــرط الدولــة الأولى بالرعايــة بنظــام أفضــلي٢١المــادة 

)، والحــــالات الخاصــــة للمــــرور ٢٤و ٢٣معمــــم (مشــــروعا المــــادتين 
 عبر الحدود وحقوق المرور العابر للدول غير الساحلية.

 رد فعل اللجنة السادسة على مشاريع المواد  -٣
لم تمــــضِ الجمعيــــة العامــــة قــُـــدُماً في تنــــاول مشــــاريع المـــــواد  -١٤

قاش الـذي جـرى في المتعلقة بشرط الدولة الأولى بالرعاية. ويدل الن
علـــى وجـــود عـــدة شـــواغل إزاء مشـــاريع المـــواد  )١٣(اللجنـــة السادســـة

هـــذه، ولكـــن كانـــت ثمـــة مســـألتان بارزتـــان ضـــمن تلـــك الشـــواغل. 
المسألة الأولى هي أنه كانت هناك شواغل مفادها أن مشاريع المواد 
لم تســتبعد الاتحــادات الجمركيــة ومنــاطق التجــارة الحــرة. وقــد كانــت 

مهمــــة بصــــفة خاصــــة لأعضــــاء الجماعــــة الاقتصــــادية هــــذه مســــألة 
الأوروبيـــة الـــذين لم يريـــدوا أن تحصـــل دول غـــير أعضـــاء في الجماعـــة 
الاقتصادية الأوروبية، من خلال شرط الدولة الأولى بالرعايـة، علـى 
المزايـــــــا المتاحـــــــة بموجـــــــب المعاهـــــــدة المنشـــــــئة للجماعـــــــة الاقتصـــــــادية 

ــــــلون اســــــتبع اد الاتحــــــادات الجمركيــــــة الأوروبيــــــة. وكــــــان هــــــؤلاء يفضِّ
ومنـــاطق التجـــارة الحـــرة مـــن نطـــاق مشـــروع المـــواد. كمـــا أن البلـــدان 
الناميـــة الـــتي أخـــذت تـــدخل في اتفاقـــات إقليميـــة للتجـــارة الحـــرة قـــد 

 أعربت عن شواغل مماثلة.
أما المسألة الثانية فهي أنه كانـت هنـاك شـواغل إزاء معالجـة  -١٥

د، بمــــا في ذلــــك معالجــــة نظُــُــم مســــألة التنميــــة في إطــــار مشــــاريع المــــوا
تعــــالج  الأفضــــليات المعمّمــــة. وقــــد رأى الــــبعض أن مشــــاريع المــــواد لا

مســألة مــنح الأفضــليات للبلــدان الناميــة معالجــة وافيــة؛ ورأى الــبعض 
الآخر أن مشاريع المواد قـد ضـلّت سـبيلها فـدلفت إلى النقـاش الـدائر 

كـــــل هـــــذه حـــــول النظـــــام الاقتصـــــادي الـــــدولي الجديـــــد. وكـــــان معـــــنى  
يكفــي مـــن  الشــواغل وغيرهــا هــو أنــه لا يوجــد في الجمعيــة العامــة مــا

__________ 
.٧٤المرجع نفسه، الفقرة )١٢(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والثلاثون، اللجنة )١٣(

). وقد أثير هذا الموضوع ( ٤٥-٢٧السادسة، الجلسات 
 ١٩٨٨، وفي عامي ١٩٨٣إلى عام  ١٩٨٠في اللجنة السادسة من عام 

 .١٩٩١، ثم في عام ١٩٨٩و

المؤيِّــدين لتحويــل مشـــاريع المــواد إلى اتفاقيـــة. وتــرى بعـــض الــدول أنـــه 
 ينبغي النظر إلى مشاريع المواد بوصفها مجرد مبادئ توجيهية. 

 ١٩٧٨التطورات منذ عام   -٤
مة عندما تناولت لقد تغيرّت كثيراً الظروف التي كانت قائ -١٦

اللجنة موضوع شرط الدولة الأولى بالرعاية في تقاريرها وفي مشاريع 
 .١٩٧٨المواد النهائية لعام 

، إن عـــــدة ترتيبـــــات مـــــن الترتيبـــــات الثنائيـــــة الـــــتي اســـــتند إليهـــــا أولاً 
المقــررون الخاصــون لبيــان ممارســة الــدول فيمــا يتعلــق بأحكــام الدولــة 

ا ترتيبات متعددة الأطراف. والنتيجـة الأولى بالرعاية قد حلّت محله
الــــتي ترتبــــت علــــى ذلــــك هــــي أن شــــرط الدولــــة الأولى بالرعايــــة قــــد 

 أصبح اليوم أكثر تركيزاً على اĐال الاقتصادي.
، إن اتفــاق الغــات الــذي كــان مصــدراً رئيســياً للنظــر في شــرط ثانيــاً 

الدولة الأولى بالرعاية قـد أصـبح ينـدرج الآن ضـمن الإطـار الأوسـع 
لمنظمــــة التجــــارة العالميــــة. وقــــد أدى هــــذا إلى توســــيع نطــــاق شــــرط 
الدولــــة الأولى بالرعايــــة إلى مجــــالات غــــير الســــلع تشــــمل الخــــدمات 
والملكيــة الفكريــة. ويضــاف إلى ذلــك أن نظــام تســوية المنازعــات في 
منظمة التجارة العالمية، وهو نظام يشمل عملية استئناف، قد أتاح 

ة الأولى بالرعايــــة في اتفاقــــات منظمــــة فرصــــة لتفســــير أحكــــام الدولــــ
 التجارة العالمية تفسيراً ذا حجية.

، لقد حدثت زيادة هائلة في عمليـات التفـاوض علـى اتفاقـات ثالثاً 
التجارة الحرة على أساس ثنـائي وإقليمـي، والتفـاوض علـى اتفاقـات 

 استثمار ثنائية تتضمن أحكاماً للدولة الأولى بالرعاية.
اللجــــوء إلى تســــوية المنازعــــات في إطــــار اتفاقــــات ، لقــــد أدى رابعــــاً 

ــــدولي لتســــوية منازعــــات  الاســــتثمار مــــن خــــلال إجــــراءات المركــــز ال
الاستثمار أو قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمـم المتحـدة للقـانون 
التجاري الدولي إلى تفسـير أحكـام الدولـة الأولى بالرعايـة في سـياق 

 الاستثمار.
هــا آثــار بالنســبة للطريقــة الــتي ينبغــي ولهــذه التطــورات جميع -١٧

đـــا اليـــوم النظـــر إلى أحكـــام الدولـــة الأولى بالرعايـــة وبالنســـبة لمـــدى 
بالأوضـاع  ١٩٧٨صلة مشـاريع المـواد الـتي وضـعتها اللجنـة في عـام 

المعاصــرة. فهنــاك الآن مجموعــة جديــدة وكبــيرة مــن الممارســات الــتي 
الـــتي تُســـتخدم đـــا  ينبغـــي أخـــذها في الاعتبـــار لـــدى تقيـــيم الكيفيـــة

أحكــام الدولــة الأولى بالرعايــة والكيفيــة الــتي تطبَّــق đــا في الممارســة 
العمليـــة. ومســــألة العلاقــــة بــــين الالتــــزام العــــام بشــــرط الدولــــة الأولى 
بالرعاية في المادة الأولى من اتفاق الغات وسلطة الـدول المتمثلـة في 

لة ناقشــتها تحديــداً مــنح المعاملــة التفضــيلية للبلــدان الناميــة هــي مســأ
 .)١٤(هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية

__________ 
)١٤(

. 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

كمــا أن الممارســة المتصــلة بأحكــام الدولــة الأولى بالرعايــة  -١٨
تحــدث أيضــاً في ســياق يختلــف عــن ذلــك الســياق الــذي كــان قائمــاً 
في آخــر مــرة نظــرت فيهــا اللجنــة في هــذه الأحكــام. وقــد اســتندت 

، إلى حــد بعيــد، إلى ميثــاق ١٩٧٨أعُــدت عــام  مشــاريع المــواد الــتي
وذلك لدى النظر في علاقة  )١٥(حقوق الدول وواجباēا الاقتصادية

شرط الدولة الأولى بالرعاية بمسألة المعاملة التفضيلية للدول النامية. 
والنقــاش الـــدائر حــول المعاملـــة التفضــيلية للبلـــدان الناميــة في ميـــدان 

منظمـة التجـارة العالميـة الـتي أخـذت  التجارة يجري الآن ضمن إطار
العضوية فيها تصبح عالميـة علـى نحـو متزايـد، وبخاصـة ضـمن سـياق 

 جولة الدوحة الإنمائية من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف.
وفي مجـــــال اتفاقـــــات الاســـــتثمار، احتلـــــت طبيعـــــة ونطـــــاق  -١٩

أحكــــــام الدولــــــة الأولى بالرعايــــــة مكــــــان الصــــــدارة بصــــــفة خاصــــــة. 
فالنطـــــاق الـــــذي تتســـــم بـــــه بعـــــض أحكـــــام الدولـــــة الأولى بالرعايـــــة 
واخــتلاف الـــنـُهُج المتَّبعـــة مـــن قِبـــل مختلـــف الهيئـــات القضـــائية المعنيـــة 
بالاســــتثمار قــــد أثــــارا مــــا قــــد يعُتــــبر التحــــدي الأكــــبر فيمــــا يتصــــل 
بأحكـــــام الدولـــــة الأولى بالرعايـــــة. وهـــــذا يمثِّـــــل أيضـــــاً مجموعـــــة مـــــن 

لم تكــــن متاحــــة للجنــــة وقــــت اضــــطلاعها  الســــوابق القضــــائية الــــتي
 بعملها السابق في هذا اĐال.

وفي ظــل بيئــة عالميــة سمتهــا التحريــر الاقتصــادي والانــدماج  -٢٠
الاقتصادي الأعمـق، يظـل شـرط الدولـة الأولى بالرعايـة يمثِّـل عـاملاً 
بـــــالغ الأهميـــــة في العلاقـــــات الاقتصـــــادية الدوليـــــة فيمـــــا بـــــين الـــــدول 

أمكـن النظــر إلى اسـتمرار أهميــة شـرط الدولــة الأولى الأعضـاء. وربمــا 
بالرعايــة في ســياق مــرحلتين اثنتــين. ففــي المرحلــة الأولى، أبــرز تزايــد 
الاتفاقــات الثنائيـــة لتشــجيع وحمايـــة الاســتثمار في فـــترة التســـعينيات 
مـــن القــــرن الماضـــي الأهميــــة المســـتمرة لشــــرط الدولـــة الأولى بالرعايــــة 

ه مـن الأحكـام، المعـايير الدوليـة الـدنيا الذي يكفل، إلى جانـب غـير 
ـــــة،  لمعاملـــــة المســـــتثمرين الأجانـــــب واســـــتثماراēم. وفي المرحلـــــة الثاني
ظهــــرت قضــــايا جديــــدة فيمــــا يتعلــــق بتطبيــــق شــــرط الدولـــــة الأولى 

لشـــراكات لبالرعايـــة وذلـــك نتيجـــة لظهـــور اتفاقـــات للتجـــارة الحـــرة و 
الســلع والخــدمات الاقتصــادية الشــاملة تــنص علــى تحريــر التجــارة في 

ــــة، مــــع وجــــود صــــلات وثيقــــة  ــــة الاســــتثمار بطريقــــة متكامل ومعامل
 متبادَلة بين قطاعي الخدمات والاستثمار.

ويمثـــــل مـــــنح معاملـــــة الدولـــــة الأولى بالرعايـــــة فيمـــــا يتصـــــل  -٢١
بالاســــتثمار، حــــتى في مرحلــــة مــــا قبــــل التأســــيس، سمــــة مــــن سمــــات 

ضـــــي في اتفاقـــــات اتفاقـــــات التجـــــارة الحـــــرة لم تكـــــن شـــــائعة في الما
تشـــــجيع وحمايـــــة الاســـــتثمار، حيـــــث كانـــــت معاملـــــة الدولـــــة الأولى 
بالرعاية تقتصر على مرحلـة مـا بعـد التأسـيس. ويمثـل إبـرام اتفاقـات 
التجــــارة الحــــرة واتفاقــــات الشــــراكة الاقتصــــادية الشــــاملة هــــذه، الــــتي 
تتضــمن فصــولاً أساســية بشــأن الاســتثمار الأجنــبي، مرحلــة جديــدة 

__________ 
 كـــــانون الأول/  ١٢) المـــــؤرخ ٢٩-(د٣٢٨١قـــــرار الجمعيـــــة العامـــــة )١٥(

.١٩٧٤ديسمبر 

ــــــات فيمــــــا يتصــــــل ب ــــــة الأولى بالرعايــــــة في العلاق أهميــــــة شــــــرط الدول
الاقتصادية المعاصرة فيما بين الدول. واستعراض الدور الذي يؤديـه 
هــذا الشــرط في ســياق اتفاقــات التكامــل الاقتصــادي الجديــدة هــذه 

 يستحق دراسة أوثق من منظور قانوني.

التحـــــديات التـــــي يطرحهـــــا اليـــــوم  -٥
 شرط الدولة الأولى بالرعاية

ممــــا لا شــــك فيــــه أن مــــن شــــأن إجــــراء دراســــة مستفيضــــة  -٢٢
لممارســــــة إدراج أحكــــــام الدولــــــة الأولى بالرعايــــــة في المعاهــــــدات أن 
يســلِّط أضــواء جديــدة علــى طريقــة عمــل هــذا الحكــم وتطبيقــه مــن 
قِبَــل الــدول. ومــن شــأن ذلــك أن يتــيح النظــر لشــرط الدولــة الأولى 

د نشـأت في مجـال الاسـتثمار بالرعاية بصورة أكثر تعمقاً. بيد أنه قـ
مشــاكل محــددة فيمــا يتعلــق بتطبيــق أحكــام الدولــة الأولى بالرعايــة، 
وهــي مشــاكل قــد تكــون لهــا انعكاســاēا علــى تطبيــق شــرط الدولــة 

 الأولى بالرعاية في سياقات أخرى أيضاً.
. فقـد رفـع )١٦(مـافيزينيوقد نشـأت هـذه المسـألة في قضـية  -٢٣

طن أرجنتيـــني، دعـــوى بموجـــب الاتفـــاق المـــدّعي مـــافيزيني، وهـــو مـــوا
المعقــــود بــــين جمهوريــــة الأرجنتــــين ومملكــــة إســــبانيا بشــــأن التشــــجيع 

. وفي تلــــك القضــــية، دفعــــت )١٧(والحمايــــة المتبــــادلين للاســــتثمارات
) مــن المــادة ٣إســبانيا بأنــه كــان يتعــين علــى مــافيزيني، وفقــاً للفقــرة (
لمحـاكم المحليـة في العاشرة من ذلك الاتفـاق، أن يرفـع الـدعوى أمـام ا

شــــهراً قبــــل أن يشــــرع في إقامــــة دعــــوى بموجـــــب  ١٨إســــبانيا لمــــدة 
أحكام الاتفـاق. إلا أن المـدعي احـتج بحكـم الدولـة الأولى بالرعايـة 
الـــوارد في اتفـــاق الاســـتثمار المعقـــود بـــين الأرجنتـــين وإســـبانيا (المـــادة 
 الرابعــة) والــذي يــنص علــى مــا يلــي: "في جميــع المســائل الــتي تخضــع

لهـــذا الاتفــــاق، لا تكــــون هـــذه المعاملــــة أقــــل مؤاتـــاة مــــن تلــــك الــــتي 
يمنحها كل من طرفي الاتفاق لاستثمارات المستثمرين من بلد ثالث 
في إقليمــه". وقــد اســتطاع المــدعي بعــد ذلــك أن يثُبــت أنــه بموجــب 
الاتفــــاق المتعلــــق بالحمايــــة والتشــــجيع المتبــــادلين للاســــتثمارات بــــين 

 يتعين على المستثمرين الذي يقيمون دعاوى ، لا)١٨(إسبانيا وشيلي
بموجـــب ذلــــك الاتفـــاق أن يقومــــوا أولاً برفــــع دعـــاوى أمــــام المحــــاكم 
الإســـبانية المحليـــة. وبالمقارنـــة، إذن، كانـــت المعاملـــة الـــتي عومـــل đـــا 
المســــــتثمر الأرجنتيــــــني أقــــــل مؤاتــــــاة مــــــن المعاملــــــة الــــــتي يعامَــــــل đــــــا 

التـــالي، وبموجـــب شـــرط الدولـــة المســـتثمرون الشـــيليون في إســـبانيا. وب
__________ 

)١٦(

؛ ونص القرار متاح أيضاً من خلال الموقع الشبكي التالي: 
. 

، ١٩٩١تشرين الأول/أكتوبر  ٣في بوينس آيرس في  وُقع)١٧(
.

، ١٩٩١تشرين الأول/أكتوبر  ٢في سنتياغو في  وُقع)١٨(
.



ولة الأولى بالرعايةشرط الد

الأولى بالرعاية الوارد في الاتفاق المبرم بين الأرجنتـين وإسـبانيا، قـال 
المدعي إنه يحق له الحصول على المعاملة الأفضل التي يحصل عليهـا 
المســتثمرون الشــيليون بموجــب اتفــاق الاســتثمار الثنــائي المعقــود بــين 

لُّفــه عــن القيــام أولاً إسـبانيا وشــيلي. ولــذلك، حســب دفعـه، فــإن تخ
برفـــع دعـــوى أمـــام المحـــاكم الإســـبانية لا يشـــكِّل حـــاجزاً أمـــام إقامـــة 

 دعوى بموجب اتفاق الاستثمار المعقود بين الأرجنتين وإسبانيا.
وقـد رفضـت المحكمـة الحجّـة الـتي سـاقتها إسـبانيا ومفادهــا  -٢٤

ثنــائي أن شــرط الدولــة الأولى بالرعايــة الــوارد في اتفــاق الاســتثمار ال
المعقــــــود بــــــين الأرجنتــــــين وإســــــبانيا ينطبــــــق فقــــــط علــــــى الأحكــــــام 
الموضـــوعية ولـــيس الإجرائيـــة، وأوضـــحت المحكمـــة أن شـــرط الدولـــة 
الأولى بالرعايــة ينطبــق، بموجــب عباراتــه ذاēــا، علــى "جميــع المســائل 
التي تخضـع لهـذا الاتفـاق". وبعـد مراجعـة للسـوابق القضـائية الدوليـة 

ة في مجــال المعاهــدات، خلصــت المحكمــة إلى أنــه والممارســة الإســباني
ــــوارد في  ــــة ال ــــة الأولى بالرعاي يمكــــن للمــــدعي أن يحــــتج بشــــرط الدول
اتفــاق الاســتثمار الثنــائي المعقــود بــين الأرجنتــين وإســبانيا للمطالبــة 
بالحصول على المعاملة الأفضل التي يوفرها اتفاق الاستثمار المعقود 

تجنــــب الالتــــزام المتمثــــل في وجــــوب بــــين إســــبانيا وشــــيلي وبالتــــالي ي
 تقديم مطالبته إلى المحاكم المحلية الإسبانية.

وفي أوقات لاحقة، قامت الهيئات القضائية التابعة للمركز  -٢٥
في  الحكـــم الصـــادر )١٩(الـــدولي لتســـوية منازعـــات الاســـتثمار باتِّبـــاع

، رغم )٢٠(وقامت كذلك ببيان ما له من خصوصية ،مافيزينيقضية 
مـــن الواضـــح مـــا إذا كـــان قـــد نشـــأ عـــن ذلـــك أي تفســـير  أنـــه لـــيس

متّســق لأحكــام الدولــة الأولى بالرعايــة. ويفســح الحكــم الصــادر في 
اĐــال أمــام إمكانيــة أن يكــون لشــرط الدولــة الأولى  مــافيزينيقضــية 

بالرعاية نطاق شديد الاتساع. فمثـل هـذا الشـرط يمكـن أن يتحـول 
اهديــة، ويســـمح ببســـاطة إلى حكــم يعلـــو علــى ســـائر الأحكـــام التع

للــدول المســتفيدة بــأن تنتقــي وتختــار مــا تشــاء مــن المزايــا الــتي تحصــل 
أو مـــا يُشـــار إليـــه  -عليهـــا دول ثالثـــة مـــن الطـــرف المتعاقـــد الآخـــر 

). وقـــد أحيانـــاً بتعبـــير "المفاضـــلة بـــين المعاهـــدات" (
أن ثمــة مشــاكل محتملــة قــد  مــافيزينيرأى أعضــاء المحكمــة في قضــية 

تنشأ عـن حكمهـم ومـن ثم فقـد سـعوا إلى تقييـد نطـاق هـذا الحكـم 
بعـــــدد مـــــن الاســـــتثناءات. ولكـــــن المبـــــدأ الـــــذي تســـــتند إليـــــه تلـــــك 
الاســتثناءات لــيس موضّــحاً في الحكــم، كمــا أنــه لــيس مــن الواضــح 

 إذا كانت هذه الاستثناءات حصرية. ما
__________ 

)١٩(

الموقع من خلال ؛ ونص القرار متاح أيضاً 
 .الشبكي التالي: 

انظر مثلاً )٢٠(

؛ ونص القرار متاح 
 .: أيضاً من خلال الموقع الشبكي التالي

 مـــــافيزينيصـــــادر في قضـــــية والمشـــــكلة الـــــتي يثيرهـــــا الحكـــــم ال -٢٦
بالنسبة للدول هي ما إذا كـان بإمكـان الـدول أن تحـدِّد مسـبقاً وبـأي 
قــدر مــن اليقــين الالتــزام الــذي تكــون قــد قطعتــه علــى نفســها عنــدما 
تدُرج شرط الدولـة الأولى بالرعايـة في اتفـاق اسـتثمار. فهـل هـي تمـنح 

ة ما؟. ولا توفر حقوقاً واسعة، أم أن الحقوق التي تمنحها مقيّدة بدرج
إلا قــــدراً محــــدوداً مــــن  ١٩٧٨مشــــاريع المــــواد الــــتي اعتمــــدت في عــــام 

، لا تكتسـب ٩الإرشاد بشأن هذه المسألة. فبموجـب مشـروع المـادة 
الدولـــــة المســـــتفيدة بموجـــــب شـــــرط الدولـــــة الأولى بالرعايـــــة "إلا تلـــــك 

ـــــتي تنـــــدرج ضـــــمن موضـــــوع الشـــــرط" ـــــد )٢١(الحقـــــوق ال . ولكـــــن تحدي
المسألة ذاēا الـتي بـذلت الهيئـة القضـائية في قضـية  موضوع الشرط هو

 وغيرها من الهيئات القضائية جهوداً جهيدة لحلها. مافيزيني
وهنـــاك أبعـــاد أخـــرى تنطـــوي عليهـــا مســـألة نطـــاق حكـــم  -٢٧

الدولــــــة الأولى بالرعايــــــة، وبخاصــــــة علاقــــــة هــــــذا الحكــــــم بالأحكــــــام 
حكـام المتصـلة الأخرى الواردة في اتفاقات الاستثمار، مثل تلـك الأ

ــــة الوطنيــــة و"المعاملــــة العادلــــة والمنصــــفة". وقــــد رأى بعــــض  بالمعامل
الهيئات القضائية المعنية بالاستثمار أن شـرط الدولـة الأولى بالرعايـة 
يــــبرِّر الرجــــوع إلى اتفاقــــات اســــتثمار أخــــرى لتحديــــد المعاملــــة الــــتي 

. وأفضــى هــذا أيضــاً إلى حالــة )٢٢(تشــكل "معاملــة عادلــة ومنصــفة"
 من عدم التيقن فيما يتصل بنطاق شرط الدولة الأولى بالرعاية.

إلى قيام الدول بمحاولة صياغة  مافيزينيوقد أفضت قضية  -٢٨
ــــائج واســــعة  ــــة بحيــــث لا تكــــون لهــــا نت ــــة الأولى بالرعاي شــــروط الدول
النطــــاق. وبالتــــالي فــــإن حــــالات التمييــــز بــــين الأحكــــام الموضــــوعية 

تســـوية المنازعــات مـــن نطـــاق شـــرط  والأحكــام الإجرائيـــة، واســـتبعاد
الدولة الأولى بالرعاية، وقصر شرط الدولة الأولى بالرعاية على مزايا 
محـــددة، هـــي حـــالات قـــد وجـــدت طريقهـــا إلى مختلـــف الاتفاقـــات. 
والمشــكلة المطروحــة هــي أن الــدول لا يمكنهــا أن تتــيقن مــن الكيفيــة 

 العملي. التي سيتم đا تفسير هذه الأحكام الجديدة في الواقع
والمشكلة المطروحة هي، على أحد المستويات، مجـرد مسـألة  -٢٩

ــــة الأولى بالرعايــــة تُصــــاغ بطــــرق  تفســــير للمعاهــــدات. فشــــروط الدول
مختلفــــة في مختلــــف الاتفاقــــات. فنطــــاق بعــــض هــــذه الشــــروط واســــع 
ونطـــاق بعضـــها الآخـــر ضـــيق. وبعضـــها يقصـــر مـــنح معاملـــة الدولـــة 

ـــــك الـــــ ـــــة". الأولى بالرعايـــــة علـــــى أولئ ـــــون في "ظـــــروف مماثل ذين يكون
ولــذلك فــإن وظيفــة المفسِّــر تتمثــل في تحديــد النطــاق الــدقيق للشــرط 
قيــد البحــث. وبمقتضــى هــذا الــنهج، يمكــن حــل المشــكلة مــن خــلال 
التفســـير. ولكـــن المســـألة هـــي، علـــى مســـتوى آخـــر، مســـألة أساســـية 
 بدرجـــة أكـــبر. فتفســـير المعاهـــدات لا يحـــدث في فـــراغ. فالطريقـــة الـــتي

__________ 
.٢٧ص )، الثاني، اĐلد الثاني (الجزء ١٩٧٨حولية )٢١(
)٢٢(

؛ )(انظر  
و

 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ـــر أحــد شـــروط الدولــة الأولى بالرعايـــة تتوقــف جزئيـــاً  يتنــاول đــا المفسِّ
 على الكيفية التي ينظر đا المفسِّر إلى طبيعة مثل هذه الشروط.

فـــــإذا نظُِـــــر إلى أحكـــــام الدولـــــة الأولى بالرعايـــــة باعتبارهـــــا  -٣٠
ـــر  أحكامــاً ēــدف إلى تشــجيع عــدم التمييــز والتوحيــد، أمكــن لمفسِّ

ذ أن يعتـــبر أن ذات الغـــرض مـــن الحكـــم هـــو إجـــازة المعاهـــدة عندئـــ
المفاضلة بين المعاهـدات، بـل التشـجيع عليهـا. والمفسِّـر الـذي ينظـر 
إلى شرط الدولة الأولى بالرعايـة بوصـفه حكمـاً لـه غـرض اقتصـادي 
يتمثــل في الســماح بالمنافســة علــى أســاس تكــافؤ الفــرص قــد يكــون 

رائي في تفســـير ذلـــك أكثـــر مـــيلاً لتحبيـــذ إجـــراء تمييـــز موضـــوعي/إج
الشــرط. وفي هــذا الصــدد، قــد يكــون في تجربــة تفســير شــرط الدولــة 
ــــــة وفي  الأولى بالرعايــــــة في الســــــياق المتعلــــــق بمنظمــــــة التجــــــارة العالمي
مجالات أخـرى مـا يـوفِّر إرشـاداً لتفسـير شـرط الدولـة الأولى بالرعايـة 

 في سياق اتفاقات الاستثمار.

ه مــا الــذي يمكــن للجنــة أن تفعلــ -٦
 على نحوٍ مُجْدٍ؟

مــــن الواضــــح أن الظــــروف قــــد تغــــيرّت كثــــيراً منــــذ اعتمــــاد  -٣١
مشــــــاريع المــــــواد المتعلقــــــة بشــــــرط الدولــــــة الأولى بالرعايــــــة فـــــــي عــــــام 

. فهنـــاك الآن مجموعـــة مـــن الممارســـات والســـوابق القضـــائية ١٩٧٨
الــــتي لم تكــــن متاحــــة آنــــذاك. كمــــا أن هنــــاك مشــــكلة قــــد نشــــأت 

ـــــق أح فيمـــــا ـــــق بتطبي ـــــة في اتفاقـــــات يتعل ـــــة الأولى بالرعاي كـــــام الدول
حاجـة الـدول لتوضـيح القـانون القـائم في  الاستثمار، مما يفضي إلى
 التدريجي. هذا اĐال وربما تطويره

أمــا الحجــة الــتي تعتــبر أن المشــاكل الأساســية الــتي جعلــت  -٣٢
الجمعيـــــة العامـــــة تمتنـــــع عـــــن تحويـــــل مشـــــاريع المـــــواد الـــــتي اعتُمـــــدت 

اتفاقية لا تزال قائمـة فهـي حجـة لـن تكـون دامغـة  إلى ١٩٧٨ عام
إلا لــو اقــترُحِ أن تقــوم اللجنــة بتحــديث وتنقــيح مشــاريع المــواد الــتي 

. وهنـــاك محافـــل قائمـــة لمعالجـــة المســـائل الـــتي ١٩٧٨اعتُمـــدت عـــام 
أثــارت قلقــاً فيمـــا يتصــل بمشـــاريع المــواد هــذه. ففيمـــا يتعلــق بمســـألة 

الأوسع نطاقاً المتمثلـة في التنميـة،  نظم الأفضليات المعممة والمسألة
فهمـــا مســـألتان تجـــري معالجتهمـــا في إطـــار منظمـــة التجـــارة العالميـــة 
وجولــة الدوحــة الإنمائيــة. وفيمــا يتعلــق بمســألتي الاتحــادات الجمركيــة 
ومنـــاطق التجـــارة الحـــرة، فهمـــا أيضـــاً مســـألتان تجـــري معالجتهمـــا في 

يس هنــــاك مــــن ســــبب إطــــار اتفاقــــات منظمــــة التجــــارة العالميــــة. ولــــ
يســتدعي أن تنظــر اللجنــة في الاضــطلاع بعمليــة تــدوين أو تطــوير 
تـدريجي لنظــام آخــذ في التطـور في إطــار المــادة الرابعـة والعشــرين مــن 
اتفاق الغات وقرارات أفرقة منظمة التجارة العالمية وهيئة الاستئناف 

 التابعة لها.
لدولـــة الأولى والمســألة المطروحــة اليــوم فيمـــا يتعلــق بشــرط ا -٣٣

بالرعايــــة تختلـــــف عــــن المســـــائل الــــتي أثـــــارت هــــواجس فيمـــــا يتعلـــــق 
. فقــــد نشــــأت هــــذه المســــألة ١٩٧٨بمشــــاريع المــــواد المعتمــــدة عــــام 

تحديداً في سياق اتفاقات الاستثمار ولكنها قد تكون منطبقة على 

نطاق أوسع. والمسـألة الحقيقيـة، بـالنظر إلى طبيعـة المشـكلة القائمـة 
ما إذا كان هناك أي شيء يمكـن للجنـة أن تفعلـه علـى حالياً، هي 

نحــو مجُْــدٍ، بوصــفها جهــاز الأمــم المتحــدة المعــني بــالتطوير التــدريجي 
 للقانون الدولي وتدوينه.

وهـــذا لا يعـــني القـــول إن المســـألة هـــي مســـألة تقنيـــة وذات  -٣٤
نطاق ضيق ومن ثم فإن الإطار الصحيح لمعالجتها هو ضمن نطاق 

أخـــرى. فهـــي ليســـت كـــذلك. فالمســـائل الرئيســـية اختصـــاص هيئـــة 
المتعلقـة بأحكـام الدولـة الأولى بالرعايــة هـي مسـائل تنـدرج في إطــار 
القانون الدولي العام. والمسألة المركزية هي مسألة الكيفية التي ينبغي 
đا تفسير تلك الأحكام. وفي حين أن هذه مسألة قد تبـدو ضـيقة 

طــــــــاق واســــــــع يشــــــــمل تفســــــــير النطــــــــاق فإĔــــــــا، في الواقــــــــع، ذات ن
المعاهــدات كمــا يشــمل طبيعــة ومــدى الالتزامــات المعقــودة مــن قِبَــل 
الــدول في نطــاق شــرط الدولــة الأولى بالرعايــة. وهــي تتطلــب فهمنــا 
لــدور ووظيفــة شــروط الدولـــة الأولى بالرعايــة وعلاقــة هــذه الشـــروط 

 بمبدأ عدم التمييز في القانون الدولي.
ــز علــى هــذا الموضــوع وهنــاك هيئــات أخــرى مــا  -٣٥ برحــت تركِّ

أيضــاً. فقــد أعــدت منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي 
مـؤتمر ، وهـو مـا فعلـه )٢٣(دراسة بشأن شروط الدولـة الأولى بالرعايـة

. كمــا يجــري )٢٤(الأونكتــاد) أيضــاً ( الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة
لا يعني أنه لم يعد بحث هذا الموضوع في المؤلفات الأكاديمية. وهذا 

 هناك متّسع لمزيد من البحث في هذا اĐال.
أما الرأي المعاكس الذي تتبنـاه بعـض الحكومـات فهـو أن  -٣٦

ــــــة الأولى بالرعايــــــة هــــــي أحكــــــام متفاوتــــــة ولا يمكــــــن  أحكــــــام الدول
ــــات عامــــة. فالحكومــــات تســــتطيع صــــياغة  إدراجهــــا بســــهولة في فئ

س ثمة حاجة لأي نظر عام في أحكام تلائم احتياجاēا وبالتالي فلي
الموضــوع. أمــا المشــاكل الــتي نشــأت فــيمكن أن تعــالجَ علــى أســاس  
كــل حالــة علــى حــدة. وبالتــالي فإنــه مــن المناســب أن يُســمَح للفقــه 
بشأن تفسير أحكـام الدولـة الأولى بالرعايـة بـأن يتطـور مثلمـا تطـوّر 

للجنـة  في السابق. واستناداً إلى هذا التحليـل، لـن يكـون هنـاك دور
 فيما يتعلق đذا الموضوع.

ويعتبر أولئك الذين يؤيدون اضطلاع اللجنة بعمل ما في  -٣٧
هـــذا اĐـــال أن مــــا يمكـــن للجنــــة أن تفعلـــه علـــى نحــــو مجُْـــدٍ في هــــذا 
الصـــدد هـــو أن تـــوفِّر إرشـــادات ذات حجيــّـة بشـــأن تفســـير أحكـــام 

__________ 
)٢٣(

. متاحة 
للاطلاع من خلال الموقع الشبكي: 

. 
)٢٤(

. 



ولة الأولى بالرعايةشرط الد

طـوُّر الدولة الأولى بالرعاية. وهـذا يتطلـب إجـراء تحليـل مسـتفيض لت
طبيعــــة شــــروط الدولــــة الأولى بالرعايــــة ونطاقهــــا والأســــاس المنطقــــي 
الذي تستند إليه، والفقـه القـائم بشـأن شـرط الدولـة الأولى بالرعايـة 
في مختلـــف اĐـــالات المعاصـــرة الـــتي يطبَّـــق فيهـــا هـــذا الحكـــم اليـــوم، 
وتنـــــوُّع شـــــروط الدولـــــة الأولى بالرعايـــــة واســـــتخداماēا في الممارســـــة 

ـــرت đــــا هـــذه الشــــروط والكيفيـــة الــــتي المعاصـــر  ة، والكيفيـــة الــــتي فُسِّ
 ينبغي أن تفُسَّر đا.

ويمكــن أن تتمثــل نتيجــة عمــل اللجنــة في اعتمــاد مشــاريع  -٣٨
ــــادئ توجيهيــــة تتصــــل بتفســــير شــــروط الدولــــة  مــــواد أو مشــــاريع مب

ـــــــل في سلســـــــلة مـــــــن الشـــــــروط  الأولى ـــــــة، أو يمكـــــــن أن تتمث بالرعاي

ــــة الأو  ــــة للدول ــــة أو في فئــــات مــــن الشــــروط مــــع النموذجي لى بالرعاي
تعليقــــات علــــى تفســــيرها. ومــــن شــــأن أي مــــن النتيجتــــين أن تــــوفِّر 
للــدول إرشــادات في تفاوضــها علــى عقــد اتفاقــات تتضــمن شــروطاً 
للدولة الأولى بالرعاية، وأن توفِّر للمحكَّمين إرشادات في تفسيرهم 

 لاتفاقات الاستثمار.
الدولة الأولى بالرعاية هو موضوع وموضوع تفسير شروط  -٣٩

يســتجيب لاحتياجــات الــدول. وقــد أصــبحت الممارســة متطــورة بمــا 
يكفـي لإتاحـة إجـراء قـدر مـن التطـوير التـدريجي، وربمـا التــدوين، في 
هذا اĐال. ولهذا الموضوع نطاق محدد ومن الممكن أن ينُجَز ضمن 

 فترة السنوات الخمس الحالية.



تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال دورتها الستين

ثبتُ مراجع مختارة


